
1 

لتركيز الاقتصاديلتجمع الشركات التجارية كآلية   
في القانون الجزائري   

 
 بن حملة ساميأ.

 جامعة منتوري  قسنطينة 
 :ملخص

تهددددذه اددددسة إلذرإسددددة يلددددع بيددددان أاميددددة تجمدددد  إل ددددر ا   ددددي إلحيددددا  
، باعتبدار أن تجمد  إل در ا  ي د   مدن وجهدة ن در قانونيدةإلاقتصاذية إلحذيثدة 

أام إلآلية إلقانونيدة لتحقيدت تر يدل إلم دروعا  إلقةدا ية لا سديما منهدا إلصد ير  
علدع إلمنا سدة وإلمتوسطة. وباعتبار أن إلجلإ ر تبن  يقتصاذ إلسوت إلسي يقدوم 

إلاقتصاذية بين إل ر ا  إلتجارية خصوصا  إن سلد  سديزرل تجمعدا  يقتصداية 
سوإت، لذى  إن إلساإ  إلسي يطر:: ا  وة  إلم ر  إلجلإ ري علع مستوى إلأ

 يطارإ قانونيا ي ج  إل ر ا  إلتجارية علع إلتجم ؟ 
Résumé : 

Le groupe des sociétés commerciales est considéré 

comme une forme importante de la concentration 

économique dans la vie moderne. 

Cette forme exige du législateur Algérien de mettre 

un cadre juridique complet qui favorise ce mécanisme, 

notamment dans la nouvelle démarche économique de 

l'Algérie. 

   
 : مقدمة

أصبح تجم  إل ر ا  يمث  إليوم إلصور  إلمثلع لت ت  إل ر ا  
إلت تلا  و  إلتجارية  ي    إلمنا سة إلاقتصاذية إلتي تزرةها باقي إلتجمعا 

لم يعذ لل ر ا  إلتجارية يذإر  م روعاتها إلاقتصاذية بصزة  . إلاقتصاذية
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حتع تحا   علع إل ر ا  إلت ت  أصبح حتمية إقتصاذية و   التجم . منزرذ 
تعليل و  و تامين وةعيتها إلاقتصاذيةأ، علع إلأق  ةها إلاقتصاذياتعلع م روع

  باعتبار يحققه إلتجم سيإلتقني إلو   ةلا عن إلذعم إلمالي، قذرتها إلتنا سية
 أن إل ر ا  إلم ونة له تخة  لإذإر  إقتصاذية تةعها إل ر ة إلأم .

و لأامية إلروإبط إلمالية إلتي ت هر بين إل ر ا   ي إلحيا  
 قذ وة  ، وإلتي تاذي  ي إل الب يلع ين اء تجمعا  لل ر ا ، إلتجارية

ن م 4م رر  783يلع  729من إلموإذ :  إلم ر  إلجلإ ري أح اما خاصة
تن يمه  و   يزية تأسيسهو  تجم  إل ر ا مااية ج  بيان أمن ، 1إلقانون إلتجاري

 .من وجهة  ن ر قانونية
ة سأ ار يلع ا سيإل 2يةا ة يلع ما نص عليه قانون إلمنا سة 

 حذأن تجم  إل ر ا  يمث  أ، إلصور  ةمن أح ام إلتر يل إلاقتصاذي باعتبار
يلع رقابة مجلس  ه ية يخةاعإ بساو ، إلاقتصاذي ر يلصور  اار  إلت
 .عملية ين اء تجم  إل ر ا  يلع إلمساس بالمنا سة  ياذتإلمنا سة حتع لا 
 سنتطرت يلع بيان مااية. ة إلصور سج  إلإحاطة بهأمن و  و عليه
بيان  ةلا علع .  ي إلقانون إلتجاري  يزية ن أته وتن يمهو  تجم  إل ر ا 

وخةوعها لن ام إلرقابة علع  ة إلصور  من صور إلتر يل إلاقتصاذيسا
 و قا لأح ام قانون إلمنا سة . إلتر يل

 ماهية  تجمع  الشركات : -أولا 
يليها إل ر ا   أحذ إلآليا  إلقانونية إلتي تلجأيعتبر تجم  إل ر ا  

إلتي  ةل  تتعذ صور سل، ج  تحقيت تر يل م روعاتها إلاقتصاذيةأإلتجارية من 
 . يليها إل ر ا  إلتجارية أتلج  مة إلتيإلأنو  تتميل عن باقي إلآليا 

                                                 
  1إلمتعلت إلقانون إلتجاري، إلمعذ  وإلمتمم . 1975سبتمبر  24إلمارخ  ي  59-75مر رقم:  

  2، يتعلت بالمنا سة.2003إلموإ ت يوليو سنة  1424جماذى إلأو  عام  19مارخ  ي  03-03أمر رقم :
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، خصا صهو  ل  سنتطرت لبيان مزهوم تجم  إل ر ا سج  أمن 
  هر من خلالها .ي ةلا عن  صورة إلتي 

 :  مفهوم تجمع الشركات التجارية -1
غالبية تجارية ي هر تجم  إل ر ا  إلتجارية عنذما تحول  ر ة  

حيث تسمع إل ر ة إلمال ة  إلأسهم أو إلحصص  ي رأسما   ر ة أخرى
 ي حين تصبح إل ر ا  إلمهيمن علع    société mèreإلأم للأسهم بال ر ة 

 .   filialesرأسمالها بال ر ا  إلتابعة أو إلزرو  
لم يتطرت إلم ر  إلجلإ ري ، 1أح ام إلقانون إلتجارييلع الرجو  بو  

إلمنزعة  سي  يلع تعريه تجم  لل ر ا  خلا ا لبعض إلصور إلأخرى  التجم
 باعتباراا يحذى إلآليا ، 3 سل  إنذماج إل ر ا  إلتجارية و  2إلاقتصاذية 
 .حقيت ت ت  م روعاتها  إلاقتصاذيةيليها إل ر ا  لت أتلجإلقانونية إلتي 

من إلقانون إلتجاري  ي  قرتها  729نص إلماذ  غير أنه بالرجو  يلع 
بالما ة من رأسما   50ثر من  إ  ان  ل ر ة أ يس"  :  علعإلأولع إلتي نص  

 ر ة أخرى تعذ إل ر ة  إلثانية تابعة للأولع ....." يتةح أن إلم ر  
سيطر   ر ة  من خلا ي هر  إلسيأ ار يلع معنع إلتجم  قذ إلجلإ ري 
 ي اسة إلحالة حيث ت هر إل ر ة إلمساامة  ، علع سمم  ر ا  أخرىموجوذ  

لبية إلأسهم أو إلحصص ةمن جمي  أو غاعنذما تمل    ر ة مهيمنة 
 .رأسمالها

:  نهأتعريه لتجم  إل ر ا  علع  تقذيم وقذ حاو  إلزقه، إسا
   مجموعة  ر ا  تتمت  بال خصية إلمعنوية توجذ بينها روإبط مالية أو قانونية
                                                 

  1وما بعذاا إلتي ورذ  تح  عنوإن " إل ر ا  إلتابعة، إلمسااما ، إل ر ا  إلمرإقبة " 729موإذ من إل
من إلقانون إلتجاري علع:  "يجول ل خصين معنويين أو أ ثر أن ياسسوإ  يما بينهم  تابيا، ولزتر  محذوذ   تجمعا  796تنص إلماذ  2

 قتصاذي لأعةا ها أو تطويرة وتحسين نتا   اسإ إلن اط وتنميته ".  لتطبيت    إلوسا   إلملا مة لتسهي  إلن اط إلا
من إلقانون إلتجاري علع:  " لل ر ة ولو  ي حالة تصزيتها، أن تذم   ي  ر ة أخرى أو أن تساام  ي تأسيس  ر ة  796تنص إلماذ   3

  جذيذ  بطريت إلذم  ..."
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ت هر من خلالها إل ر ة إلمهيمنة علع رأس إلتجم  لنزرض رقابتها علع باقي 
 . 1إل ر ا  

بأنه إمتلا   ر ة لأسهم أو حصص  ي  2لبعض إلآخر  ما عر ه إ
 طور إلتأسيس . ي  وأرأسما   ر ة أخرى موجوذ  مسبقا 

ل  ي هر إلتجم  من خلا  إلروإبط إلمالية إلتي ت هر بين سو ب
حذاا غالبية إلأسهم أو إلحصص إتمل  ،   إل ر ا   ر تين أو مجموعة من

 . ا  تابعة لها ر  تصبح إلتي ، ةمن رأسما  باقي إل ر ا 
 اما :ل   قذ إستللم إلزقه لقيام إلتجم  وجوذ عنصرين أساسيين سو  ةلا عن 

خةو  إل ر ا   ت هر من خلا إقتصاذية موحذ  للتجم   يذإر وجوذ    
إلقرإر  إلتي تتح م  يم لأذإر  إقتصاذية تةعها إل ر ة إيلع يإلتابعة 

 . من جهةاسإ   décision économique  unité deللتجم  إلاقتصاذي
علع سمم  يستللم إلتجم  ممارسة إل ر ة إلأم إلرقابةو من جهة ثانية 

 le contrôle quelle établit sur lesإل ر ا  إلم ونة  للتجم  

patrimoines 
ممارسة تستللم للتجم  يذإر  إقتصاذية موحذ   رض  باعتبار أن  

ين إلعنصرين ةروري سوذ ا وج. 3رقابة علع إل ر ا  إلتابعةإل ر ة إلأم إل
إل ر ة   تم ين،  قطا محذاأ لا ي زع وجوذ . ا متلالمانمنهأ ما ، لقيام إلتجم 

من خلا  ما تمل ه من سلطة  لا يتأتع يلا موحذ يذإر  إقتصاذية  من وة  إلأم
 جمعياتها إلعامة .و  يةتذإولإلإلرقابة ةمن أجهل  باقي إلزرو  

 خصائص تجمع الشركات : - 2

                                                 
1 Philippe. Merle, droit des Affaires, sociétés commerciales 2eme éd Précis. Dallo2, PARIS.1990.p420 

2 Michel Germain et Maggy Pariente. " Encyclopédie Juridique, Sociétés "Tome III, Fascicule, Groupe de 
Sociétés, 2èd, Dalloz, Paris, 2001. P. 03 

3 Claude Champaud." Les Méthodes de Groupements des Sociétés" Revue Trimestrielle de Droit 

commerciales Tome XXI, èd, Sirey, Paris,1967. P. 1007. 
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م  إل ر ا  جملة من إلخصا ص إلتي تميلة عن غيرة من إلصور لتج
 :  أامها، إلمت ابهة

 تجم  إل ر ا  يتميل بوجوذ رإبطة إلتبعية بين إل ر ة إلأم أن
تبعية إل ر ا  إلتابعة إلم ونة للتجم   . 1إل ر ا  إلتابعة إلم ونة للتجم و 

ةمن رأسمالها لأم إلمسااما  إلمالية إلتي تمل ها إل ر ة إ تن أ من خلا 
 عنذما ت    غالبية إلمسااما   يها. واسإ خلا ا لبعض إلت تلا  إلتي تقوم

وة  إتزات تعاون ي ون  من خلا collaboration علع أساس إلتعاون
ن اء تحاله لموإجهة وة  إقتصاذي معين. ا سة بينهمغرةه يبعاذ إلمن  أوإ 

ت هر  ي ،  ا ميل تجم  إل ر خاصية تن أام إ ، ل س يةا ة يلعو 
إستقلا  سمتها و  إحتزا  إل ر ا  إلتابعة إلم ونة للتجم  ب خصياتها إلمعنوية

 مستق جذيذ  خص معنوي لا ياسس ل هور تجم  إل ر ا   سل  أنإلمالية. 
ياذى يلع  سيإلمنزعة إلاقتصاذية إل سيخلا ا للتجم   عن إل ر ا  إلم ونة له،
لمصالح إلاقتصاذية لل ر ا  يتولع إلذ ا  عن إل ،ين اء  خص معنوي

 .إلأعةاء 
إلملج إلانذماج بين إل ر ا  إلتجارية  ي صور   عملية سل  خلا ا لو  

إل ر ا  إلمنذمجة إلتي  ضنقاأعلع إلتي ينت  عنها تأسيس  ر ة جذيذ  تن أ 
تلو   خصيتها إلمعنوية بعذ أن تنتق  سمتها إلمالية يلع إل ر ة و  تختزي

 .لانذماجإلجذيذ  إلناتجة عن إ
لا ياذى تجم  إل ر ا  يلع  قذإن إل ر ا  إلتابعة ، و بالمقاب 

 سل  أن حيال  .علع سممهال خصيتها إلمعنوية بالرغم من ايمنة إل ر ة إلأم 
إل ر ة إلأم لجمي  أو غالبية إلأسهم ةمن رأسمالها لا ياثر علع إستقلا  

                                                 
1  
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تجم  محتز ة ب خصيتها تبقع إل ر ا  إلتابعة إلم ونة لل حيث، ها إلماليةمسم
 .تصاذية موحذ  من طره إل ر ة إلأملإذإر  إقو  إلمعنوية رغم خةوعها للرقابة

يتميل إلتجم  عن غيرة من آليا  يعاذ  إلهي لة ، و ةلا عن سل 
أخرى  ر ة ةمن رأسما   ر ة  مالية ي زع وجوذ مساامةيس ، سهولة تأسيسهب
موحذ  علع م روعاتها  ذيةيذإر  إقتصا وة  نها من  رض إلرقابة و مت

إلتي  إلمنزعة إلاقتصاذيةخلا ا لعمليا  إلانذماج أو إلتجم  سي ، إلاقتصاذية
جرإءإ  قانونية معينةو  تتطلب   ليا   .إ 

 صور تجمع الشركات التجارية : -3
للتر يل إلاقتصاذي إلسي يتحقت أ رل  إلحيا  إلاقتصاذية عذ  صور 

 إلأ قياذى إلتجم  يلع تحقيت إلتر يل  قذ ي. تجم  إل ر ا بزع   هور 
concentration horizontal   إلم ونة  ت ون إلم روعا  إلاقتصاذيةعنذما

 . أو متجانسة ةلثمما له
إل ر ا  و  ل   من إل ر ة إلأم إ  ان  إلم روعا  إلاقتصاذيةيسأما 

  م ملة لبعةها إلبعض  عنذ س يحقت إلتجم  إلتر يل إلعموذي إلتابعة

vertical concentration  1. 
 :  و  ةلا  عن سل   قذ ي هر تجم  إل ر ا  من خلا  عذ  أ  ا  تتمث   ي

 التجمع الهرمي:   – أ
ي هر إلتجم  إلهرمي عنذما تقه إل ر ة إلأم علع رأس إلتجم  من 

 تخة  إلتيخلا  إلمسااما  إلتي تمل ها ةمن رأسما  إل ر ا  إلتابعة 
 .  لسياسة إلاقتصاذية للتجمل

، لي م   ر ا  أخرىعلع مستوى إلقاعذ  إ إلتجم  س ما قذ يتس  ا
إلتي ، حذ إل ر ا  إلتابعة علع  ر ا  أخرى خارج إلتجم أعنذما تهيمن 

                                                 
1 Claude Champaud." Le pouvoir de concentration de la société par action" tome, èd ,Sirey ,Paris ,1962. 

P169. 
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ل  قاعذ  إلتجم  س  بس تت، تخة  بصزة غير مبا ر  لهيمنة إل ر ة إلأم
 إل ر ة إلأم إلتي تقه علع ارمه . إلقمة عنذلتتر ل  ي 

 :  يفقالأالتجمع  –ب 
ة إلصور  من إلتجم  عنذما تقتصر إلمسااما  إلمالية بين ست هر ا 

  ما قذ. إلأخرى  ر تين تمل  يحذإاما غالبية إلأسهم أو إلحصص  ي رأسما 
عنذما تقوم  Entreprise Communeإلماسسا  إلم تر ة     ي هر  ي 

، موجوذ  ر تان بتأسيس  ر ة جذيذ  أو إلسيطر  علع رأسما   ر ة أخرى 
 تابعة لل ر تين معا.   تصبح اسة إلأخير  

 :  التجمع الدائري  -ج 
 ر ة علع  ر ة تابعة  هيمنة إلصور  من إلتجم  عنذما تست هر ا
ة إلأخير  تمل  سا، هاغالبية إلأسهم أو إلحصص  ي رأسمال أخرى بعذ حيال 

هيمنة علع اي إلأخرى غالبية إلأسهم أو إلحصص  ي رأسما  إل ر ة إلأم إلم
 عنذ س تصبح    من إل ر ة إلمهيمنة   ر ة . إل ر ة إلأولع إلتابعة  لها

إلروإبط و  إلمسااما  هسة إلصور   هر   نتيجة لوجوذ ، تابعة  ي نزس إلوق 
 .  إلتجارية بين إل ر ا  إلتجاريةها إلحيات رل أإلمالية إلتي 

لمالية إلتي بين إلمسااما  إ إلم ر  إلجلإ ري ميلو مهما ي ن  قذ 
 .عن إلمسااما  إلمالية إلأخرى إلتجم  بموجبها أن ي

 :  الشركات تنظيم تجمعو  ةثانيا: نشأ
 : نشأة تجمع الشركات -1

تمث  إلمسااما  إلمالية بين إل ر ا  إلتجارية إلصور  إل البة  
وجوذ إلروإبط إلمالية إ بسبب سا، و إلتجاريةلتأسيس إلتجمعا  بين إل ر ا  

إلأموإ  إلتي تتميل بسهولة إنتقا  قيمها إلمنقولة  سيما بالنسبة ل ر ا  لا بينها،
 اسإ علع مستوى إلأسوإت إلمالية. و  إلتي تصذراا لاسيما إلأسهم منها
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عن طريت أسلوب إلتعاقذ تجم  إل ر ا   أين  قذ ، ل سيلع جانب  و
إ ت هر سهل. بين مجموعة من إل ر ا  بما تمل ه اسة إلأخير  من حرية إلتعاقذ

 :امالتأسيس إلتجم   آليتان
  :  عن طريق التعاقد تأسيس التجمع -أ

ن تجم  إل ر ا  قذ ي هر بمقتةع ما تمل ه أ، 1هقإعتبر إلز  
 ر ا  بوة  إل مجموعة منتقوم حيث . إل ر ا  إلتجارية من حرية إلتعاقذ

 . ج  يقامة تحاله إقتصاذيأمن  بينها إتزات
عقوذ إلت ام  أو إلإذماج   سل و  أو إلتعاون اقا  إلاتحاذإتز ي  إ ما ي هرسو ا

contrat 

 d' intégration   أو غيراا من إلمجالا   ي مجا  إلإنتاج أو إلتولي   سوإء
 . إلاقتصاذية

إ إلنو  من إلتجمعا  يسمع بالتجمعا  سأن ا 2و قذ إعتبر إلبعض 
إقتصاذية موحذ  خة  لإذإر  ت هانباعتبار أ، groupe personnelإل خصية 

حيث يحذذ عقذ إلتجم  . من طره نزس مسيري إل ر ا  إلم ونة للتجم 
 لم إل ر ا  إلأعةاء بأتباعها  .تإلإذإر  إلم تر ة إلتي تل

يلع مث  اسة إلم ر  إلجلإ ري لم يتطرت تجب إلإ ار  يلع أن و ، إسا
تعلت باعتبار أن إلأمر ي، ية إلتي أتع بهاإلقانون إلنصوصةمن إلتجمعا  

 وة  أح اما خاصة تتعلت بالتجم  هبالرغم من أن، بحرية إل ر ة  ي إلتعاقذ
عن طريت  إلماسس إل ر ا  تجم يختله عن  ،إلسي3إلمنزعة إلاقتصاذية  سي

حالا   يلع ين اء  خص اذى  ي جمي  إليلا  باعتبار أن اسإ إلأخيرإلتعاقذ  
 .معنوي جذيذ

                                                 
1 Philippe. Merle;op,cit;p425. 

2 Yves Guyon ; 

"droit des affaires" ,droit commercial général et sociétés , tome 1, 6éme  éd , économica , Paris, 
2003.p577. 

 وما بعذاا من إلقانون إلتجاري. 796أن ر إلماذ    3 
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 :  الماليةعن طريق المساهمات  تأسيس التجمع -ب
من خلا  إلروإبط تجم  إل ر ا   أين ، إلتعاقذ طريتيةا ة يلع   

عنذما تقوم ، إلتي ت هر بين إل ر ا  إلتجارية  ي     مسااما  ماليةإلمالية 
رأسما   ر ة أو عذ    ي ر ة تجارية بامتلا  غالبية إلأسهم أو إلحصص 

 . ر ا  أخرى
إلتجمعا  ينذرج ةمن  إ إلنو  منسن اأ، 1قذ إعتبر إلزقه و  

باعتبار أن إلمسااما  إلمالية اي   groupes financièresإلتجمعا  إلمالية 
من إلقانون  729إ ما أ ار يليه إلم ر  إلجلإ ري  ي إلماذ  سا، و اسبب ن أته

 ،بمقتةااا إلتجم  أإلتي ميل  بين إلمسااما  إلمالية إلتي ين ، إلتجاري
أو   إلتي تمل   يها إل ر ة إلأم غالبية إلأسهم ة تتعلت بالمسااماسلة ااإلحو 

 . إلمهيمن عليهاتتجاول نصه رأسما  إل ر ة إلحصص 
 لا ، أما باقي إلمسااما  إلأخرى إلتي تق  عن نصه إلرأسما   

إل ر ة  إلمساامة  ي و  يترتب عليها قيام تجم  بين إل ر ة إلمال ة للأسهم
 . ة تابعةة إلأخير  لا تعتبر   ر س ه ، رأسمالها

 ل ر ا  عنذما تسيطر إل ر ة إلأم علعإي هر تجم   بعبار  أخرىو 
جمي  أو غالبية إلأسهم أو إلحصص  سمم إل ر ا  إلم ونة للتجم  بعذ إمتلا 

ة إلحيال  عن طريت  رإء إلأسهم  ي إلبورصة أو سا نتج سوإء ، ها ي رأسمال
 . ر ة إلتابعة لرأسمالهابعذ إلإعلان إلعلني بالاذخار أو بمناسبة لياذ  إل 

عنذما تقوم  ر ة    filialisationعن طريت يجرإء إلتزري  حتع أو 
سمع بال ر ة ت إلتيبتخصيص جلء من رأسمالها ب رض تأسيس  ر ة جذيذ  

 .1عنذما يتم تجل ة إلم رو  إلاقتصاذي لاسيما ، 2إلوليذ  

                                                 
1Yves Guyon ;op,cit;p586. 

  55،ص 1987لثقا ة للن ر، إلقاار حسام إلذين عبذ إل ني إلص يري:  إلن ام إلقانوني لانذماج إل ر ا  إلتجارية، ذإر إ 1
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ت ون  إلتجم  قذ أ ما تجب إلإ ار  يلع أن إلمسااما  إلتي تن  
تصبح إل ر ة إلتابعة  و ي اسة إلحالة إلأخير ، مبا ر   ما قذ ت ون غير مبا ر 

إل ر ة إل ر ة إلتابعة إلتي تهيمن علع رأسمالها و   وسيط بين إل ر ة إلأم
 إ ما ي هر  ي إلتجمعا  إلهرمية خصوصا .سا، و إلوسيطة

 قذ وة  إلم ر  إلجلإ ري بعض إلأح ام إلخاصة ، و ةلا عن سل 
من  مث  اسة حيث ، علع إلأق بين  ر تين  أبالمسااما  إلمتباذلة إلتي تن 

لل ر ة إلمساامة  ي رأسما   ر ة بالنسبة  إلمسااما  عنذما يتعذى حجمها
بالمقاب  يم ن  هور إلمسااما  إلمتباذلة و . بالما ة من رأسمالها ع ر أخرى 

ا ة من طره إل ر ة بالم ع ر ق  عن يإ  ان  نسبة إلمساامة يساوى أو يس
يس يم ن لل ر ة إلمساام  ي رأسمالها من حيال  أسهم  ي ، إلحا ل  للأسهم

من إلقانون  730إلماذ  ما أ ار  يليه إ سا، و رأسما  إل ر ة إلمال ة لأسهمها
 حيال ج  إلسما: بالمسااما  إلمتباذلة أن ت ون أإستللم  من  إلتي إلتجاري
أن ت ون و  بالما ة 10تزوت ر ة إلأخرى للأسهم ةمن رأسما  إل  ةإل ر 

  بينهمابحيث لا ت هر وساطة ، بصزة مبا ر حيالتها 
 لمسااما  إلمتباذلة بين إل ر ا لن تقييذ إلم ر  إلجلإ ري إوعليه  

 ج  إلتمييل بين إلمسااما  إلتي تاذى يلع  هور إلتجم أاو من ، حصرااو 
بط إلمالية إلتي تزرلاا إلحيا  إلمسااما  إلمالية إلأخرى إلناتجة عن إلروإو 

 إلتجارية بين إل ر ا  .
 : تنظيم تجمع الشركات  -2

. يختله تن يم تجم  إل ر ا  بحسب إلصور  إلتي تأسس بموجبها
ن تن يمه يخة  لاتزات إل ر ا  إ  ،إلتعاقذإلتجم  عن طريت   أإ نإس 

                                                                                                                   
تختله اسة إلصور  عن عملية إنزصا  إل ر ة إلتي يتم من خلالها ح  إل ر ة وتجل ة سمتها إلمالية لتنتق  يلع  إل ر ا  إلجذيذ    1

  وما بعذاا من إلقانون إلتجاري. 744إلناتجة عملية إلانزصا ، إن ر إلماذ  
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للتجم   ةمن إلاتزات إلم ونحذذ  ي إل الب ت تيإل، إلماسسة له إلأعةاء
إست لا  و   يزية تحقيقهاو  إلوصو  يليهاإلأاذإه إلاقتصاذية إلتي يرجع 

 .وإلموإرذ إلمالية لل ر ا  إلأعةاء إلوسا   إلماذية
يم ن  هنإ ، إ تأسس إلتجم  من خلا  إلمسااما  إلماليةيسأما 

 رض إلرقابة علع إل ر ا   و حصص أل ر ة إلأم بما تمل ه من أسهم ل
 سياسة إلاقتصاذية إلتي تةعها.لتخة  ل إلتابعة إلتي

يم انية وقذ بين إلم ر  إلجلإ ري إلحالا  إلتي تمل   يها إل ر ة إلأم 
حجم  أص  عام بمذى إلتي تقترن و ، إلرقابة علع سمم إل ر ا  إلتابعةممارسة 

 ةلا عن حالا  ، تمنح لها غالبية حقوت إلتصوي إلمساامة إلمالية إلتي 
ب ض إلن ر عن  إلمهيمنةوإق  إلتي تعطع لل ر ة  روه إلو  إلتعاقذ

من إلقانون  731إلماذ   واسإ ما أ ار  يليهيم انية إلرقابة .إلمالية  مسااماتها
 :  إلرقابة تتمث   ي من خلالهاثلاث حالا  ت هر إلتي بين   إلتجاري 

 :الرقابة بقوة القانون  -أ
جمي  أو غالبية  عنذما تسيطر إل ر ة إلأم علع أ اسة إلرقابةتن  

يم نها من إلاستحوإس علع ، إلأسهم أو إلحصص  ي رأسما  إل ر ا  إلتابعة
 .سوإء  ان  حيالتها مبا ر  أو غير مبا ر  . غالبية حقوت إلتصوي 

من إلقانون  731إ ما أ ار  يليه إلزقر  إلأولع من إلماذ  سو ا
( ل  )إل ر ة إلأمعنذما تم -تعذ  ر ة ما مرإقبة ل ر ة أخرى...إلتجاري " 

و  لها أغلبية إلأصوإ   ي خبصزة مبا ر  أو غير مبا ر  جلء من رأسما  ي
 ة إل ر ة ...."  سإلجمعيا  إلعامة له

ن إلم ر  إلجلإ ري أ ار يلع حقوت أ، ما تجب إلإ ار  يليهو ، إسا
واسإ للتأ يذ ، ة إلحقوتسعنها ا أإلتصوي  ذون إلأسهم أو إلسنذإ  إلتي تن 
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لا ياذي بالةرور  يلع إلسيطر  غالبية إلأسهم أو إلحصص إمتلا   علع أن
 .حقوت إلتصوي  علع

غالبية حقوت  ستحوس علعل ن لا تو   قذ ي ون لل ر ة غالبية إلأسهم 
تها لا تم نها من  رض مااسن مإ  وبالتاليإلعامة إلتصوي  ةمن إلجمعيا  

بامتلا  أو إلسيطر  علع  العبر  . علع إل ر ة إلمساام  ي رأسمالها إلرقابة
إلتي لا تاذي بالةرور  يلع مالية إلمسااما  إل ليسو  غالبية حقوت إلتصوي 

 .  رض إلرقابة
 :  الرقابة المشتركة -ب

ت هر إلرقابة إلم تر ة عنذما تقوم إل ر ة إلأم بالرغم من ما تمل ه 
هيمن أو مساامي إل ر ة إلم ر اء  بعضمن حقوت إلتصوي  بإبرإم إتزات م  

 ريطة أن لا يمس اسإ . اسة إلأخير يم نها من  رض رقابة علع ، عليها
 إلاتزات بمصالح باقي أطرإه إلعقذ.

باعتبار أن حقوت ، تزاتإلا يلع يبرإم اسإإل ر ة إلأم  تلجأحيث 
 . إلرقابة إلتي تمل ها لا تم نها من  رض إلتصوي 

زقر  إلثانية من إل ع اسة إلصور  ةمنأ ار إلم ر  إلجلإ ري يل قذو  
عنذما تمل  ) إل ر ة إلأم ( وحذاا أغلبية إلأصوإ   ي ...نزس إلماذ  إلسابقة" 

ة إل ر ة بموجب إلاتزات م  باقي إل ر اء إلآخرين أو إلمساامين علع أن سا
 .إ إلاتزات مصالح إل ر اء ..."سيخاله ا

سة  ي ا ل ر ة إلأم لم ت هرإلتي تمارسها إيتةح أن إلرقابة  بها و
نما بزع  إلاتزات إلمبرم م  باقي إل ر اءو  إلمالية  هابزع  مساامات إلحالة  ، إ 

، ي  هعنذما يلجا باقي إلمساامين يلع  سخلاسيما بقع مهذذ باللوإ  ي سيإل
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 ي إلحالة إلتي ت    إلرقابة إلتي تمارسها إل ر ة إلمهيمنة مساسا بمصالحهم 
 .1إل ر ة 

 رقابة الواقع : -ج
علع  ر ة أخرى إلرقابة  إلمهيمنةإل ر ة ن تمارس أقذ تحص  

 سل  و  ةمن جمعياتها إلعامة بالرغم من عذم إمتلا ها ل البية حقوت إلتصوي 
لا  عنذماة ت هر سإلحالة او . عذم وجوذ إتزات م  باقي مسااميها أو إل ر اء

مساام أو  ري  آخر يمل  مساامة مالية تزوت  أيم  إل ر ة إلمهيمنة  يوجذ
 .ل  بصزة مبا ر  أو غير مبا ر  سسوإء  ان ، تمل ه إل ر ة إلمهيمنة ما

جمعيا  إل عنذ س ت هر لل ر ة إلمهيمنة يم انية  رض قرإرإتها ةمن 
" :  من إلقانون إلتجاري 731من إلماذ   03إ ما نص  عليه إلزقر  ساو . إلعامة
مبا ر  جلءإ تعتبر ممارسة للرقابة عنذما تمل  بصزة مبا ر  أو غير  -...

 ري  أو مساام آخر  أيول حولا ي، بالما ة من حقوت إلتصوي  40يتعذى 
 .  بر من جل ها "أبصزة مبا ر  أو غير مبا ر  جلءإ 

، ة إلحالةسج  وجوذ إلرقابة  ي اأإلم ر  إلجلإ ري من   ترطإ قذو  
  رط بالما ة من حقوت إلتصوي   40ل ر ة إلمهيمنة أ ثر من إ مل أن ت

يمل  نسبة أعلع مما تمل ه إل ر ة  ةلا عن إنتزاء مساام آخر ، أساسي
قذ أخس إلم ر  إلجلإ ري   ونيإلنص إ سبه، و حقوت إلتصوي  منإلمهيمنة 

 .خلا ا للحالتين إلسابقتينبرقابة إلوإق  
قذ إعتبر إلم ر  إلجلإ ري إل ر ة إلمهيمنة  ، و يةا ة يلع ما سبت

عنذما تمل  سلطة إلرقابة علع سمم ،   ر ة قابةة ي إلحالا  إلسابقة 
من  731إ ما نص  عليه إلزقر  إلأخير  من إلماذ  سا، و إل ر ا  إلتابعة لها

                                                 
1 Michel Germain et Maggy Pariente.op,cit,p03. 
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تسمع إل ر ة إلتي ترإقب  ر ة أو عذ   ر ا  و قا  ...": إلقانون إلتجاري
 ." ل ر ة إلقابةةباللزقرإ  إلسابقة ...... 

 ر ا  عذ  أو تأسيس  ر ة بم  ر ة و عنذما تقاسإ ما ي هر و 
أو ، la société holding crée par bas تأسيسها أو تساام  ي أخرى 

ةمن  و إلمساامينأ ءق  يليها أسهم أو حصص مجموعة من إل ر اتعنذما تن
société holding crée par hautنزس إل ر ة

1. 
إلاستحوإس علع غالبية  إن ممارسة إلرقابة من خلا   مهما ي ن و 

من إلجمعيا  إلعامة أو بموجب إلاتزات م  باقي مسااميها حقوت إلتصوي  ة
يم ن إل ر ة إلأم  ي جمي  اسة ، أو إل ر اء أو بمقتةع  روه إلوإق 

حيث .  رض إلقرإرإ  إلتي تتةمن إلسياسة إلاقتصاذية للتجم  إلحالا  من 
ترسمه  سيتتولع إل ر ا  إلتابعة يذإر  م روعاتها ةمن إلإطار إلعام إل

ما لم تعتمذ نمط إلإذإر  عن طريت تولي  إلأاذإه إلمسطر  مسبقا ، إلأمإل ر ة 
2.  

 :تجمع الشركات الضوابط القانونية ل -ثالثا 
 اار  صور أام تجم  إل ر ا   أحذ إلم ر  إلجلإ ري إعتبر 
 اسإ ما أ ار يليه. و إلتي أ رلتها إلحيا  إلاقتصاذية إلحذيثة إلتر يل إلاقتصاذي

قانون  إلمنصوص عليها  ي ي ةمن أح ام إلتر يل إلاقتصاذيإلم ر  إلجلإ ر 
حتع  3لع رقابة مجلس إلمنا سةيتجم  إل ر ا   خة  عمليةأ حيث، إلمنا سة
 . يلع إلمساس بالمنا سةين ااة لا ياذى 

                                                 
1   Ripert George et Roblot René ; 
 « Traite de droit commerciales, les sociétés commerciales » Tome 01 Volume 2, 18eme éd, Libraire 

générale de droit et de jurisprudence, PARIS.2002.p671. 
2 Ripert George et Roblot René ,op,cit.p673. 

لس إلمنا سة او اي ة تتمت  بالاستقلا  إلمالي وإل خصية إلقانونية، أو   لها إلم ر  إلجلإ ري مهمة إلمحا  ة علع إلنا سة  ي مج 3  
 إلسوت من خلا  من  إلممارسا  إلمقيذ  للمنا سة ومرإقبة إلتر يل إلاقتصاذي .
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ثم نبين ن ر  قانون إلمنا سة لتجم  إل ر ا  أولا س، سل و لأامية 
 . لها خة يإلتي  إلرقابة ح امأ نتطرت لبيان 

 حسب قانون المنافسة :الشركات معنى تجمع  -1
جاء به قانون إلمنا سة عن مزهومه سي يختله معنع إلتجم  إل

 من خلا  . ر  إلجلإ ري ةمن إلقانون إلتجاري أ ار يليه إلم سيإلقانوني إل
من  و  أاذإه إلقانون إلمنا سة إلمتمثلة أساسا  ي إلمحا  ة علع حرية إلمنا سة

تحاذ وإلتعسه  ي وةعيا  إلهيمنة وتزاذى حالا  إلتر يل إلمزرطة حالا  إلا
ها إلمساس نر  إلجلإ ري    إلعمليا  إلتي من  أ خة  إلمأ.  ي إلسوت

 .إلسوت يلع ن ام إلرقابة إلمسبقة بالمنا سة  ي
  02إلزقر   ةمن نصو قذ أ ار قانون إلمنا سة يلع تجم  إل ر ا  

 :علع منه إلتي نص  15من إلماذ  
لهم نزوس علع  أ خاص طبيعيينإ حص   خص أو عذ  يس"   

أو حصل  ماسسة أو عذ  ماسسا  علع مرإقبة ماسسة . ماسسة علع إلأق 
بصزة مبا ر  أو غير مبا ر  عن طريت أخذ . أو عذ  ماسسا  أو جلءإ منها

أسهم  ي رأسما  أو عن طريت  رإء عناصر من أصو  إلماسسة أو بموجب 
 . قي وسيلة أخرى ......"عقذ أو با

أ ار يلع  ر  إلجلإ ري إلمأن ، و بهسإ يتةح من خلا  اسإ إلنص
واسإ ما يتجلع  ي ،  أساس لتصنيه إلعملية  تر يل وإلذإ مإلأ يذ مزهوم إلنزوس 

ا تزرةه إل ر ة إلأم من يذإر  إقتصاذية من خلا  م، تجم  إل ر ا  عملية
 ر ا . سلطة إلرقابة علع باقي إل و  موحذ 

حيث ، يحققه من تر يل للم روعا  إلتي ي ره عليها  ةلا عن ما
 إلتجم  حسب قانون إلمنا سة  عملية تر يل علع غرإر باقيتعذ عملية 



16 

ممارسة سيطر  حاسمة علع  ر ة من  ر ة  تم ين نها أمن  إلتي  إلعمليا 
 .أو م روعا  إقتصاذيةعذ   ر ا  علع أخرى أو 
 من بينتجم  إل ر ا   إلسي صنه 1لزقه إ اسإ ما ساب يليهو  

مسااماتها  بزع عنذما تمارس إل ر ة إلأم  للتر يل إلاقتصاذي،إلحذيثة  صورإل
ذإر و  توجيه ي سيطر  حاسمة علع إل ر ا  إلتابعة إلتي ت هر ، إلمالية  إ 

إتخاس إلقرإرإ  إلتي تتةمن و ، تسيير م روعا  إل ر ا  إلم ونة للتجم و 
 سلطة إلاعترإض  لهسة إل ر ا   ةلا عن ممارسةتجارية إلإسترإتيجية إل

ةمن إلجمعيا  لقرإرإ  إلأخرى إلتي يقترحها باقي إلمساامين ةذ إإلنقض و 
 إلعامة لل ر ا  إلمهيمن عليها.

إمتلا  إل ر ة إلمهيمنة لحقوت  عنذ أيةا سيطر  حاسمة ما ت هر إل
أو لحقوت   les droit de préemption ou de référenceإلأولويةو  عةز إل

يم انية تعيين  يةا ة يلع. vote  multipleإلتصوي  إلمةاعزة أو إلملذوجة 
 .2إل ر ا  إلتابعة يذإر   بعض إلمساولين ةمن أجهل 

إلتجم   علعرقابة إلإل ر ة إلأم من أج  ممارسة  ستللم لا ي 
  أو أن تمثغالبية حقوت إلتصوي  ةمن إلجمعيا  إلعامة  إلسيطر  علع
 ممارسة  إلقليلة يلعإلمالية إلمسااما   يقذ تاذ ، إلمالية إلأغلبيةإلمسااما  

قانون من وجهة ن ر تر يل  إلعملية  بالتالي تصنيه، و سيطر  حاسمةإل
بحسب  روه إلوإق   تصبح عنذما تمل  إلأقلية حت إلنقض أو  ،إلمنا سة

 .وت ي إلس إلمتعام  إلوحيذ
إلمنا سة  ب قانونحسمعنع إلتجم    اتسإ، بهسإ يتبين مما سبتو  

يلع نطات رقابة  تجم  إل ر ا   بر قذر مم ن من صورأج  ةم أمن 

                                                 
1 Yves Guyon ;op,cit;p574. 
2 Didier Ferrier ,Dominique Ferre ;Droit du contrôle national des concentrations, DALLOZ .Paris,2004 

p56. 
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سيطر  حاسمة علع م روعا   ةارسعنذما يتةمن إلتجم  مم، مجلس إلمنا سة
بصزة بصزة مبا ر  أو غير مبا ر  أو  سل  سوإء  ان إل ر ا  إلتابعة لها.

 .م تر ة
 :  ركاتالرقابة على تجمع الش -2

ت  ي  حالة إحت ار أو حتع لا ياذى تجم  إل ر ا  إلتجارية يلع 
 إل ر ا  إلمعنيةأللم إلم ر  إلجلإ ري ، إلمنا سة  ي إلسوتحرية إلمساس ب

بالعملية أمام   notificationأو إلإ عار إلمسبت بةرور  إلإخطار ، التجم ب
إلتي نص  ون إلمنا سة من قان 17اسإ ما أ ار  يليه إلماذ  و ، مجلس إلمنا سة

 علع :
لاسيما بتعليل وةعية ، و "    تجمي  من  أنه إلمساس بالمنا سة

يجب أن يقذمه أصحابه يلع مجلس إلمنا سة ، ايمنة ماسسة علع سوت ما
 إلسي يبث  يه  ي أج  ثلاثة أ هر."

إ  ان ين اء إلتجم  ي    مساسا يسما  مجلس إلمنا سة يقذر حيث 
 .ي يلع تعليل حالة ايمنة  ي إلسوتذأو يا بالمنا سة 

 إ     حالة تعسه  ي وةعية ايمنة يسإلتجم  غير م رو    يصبح
 عقوذ إلامتيال إلحصرية بين إل ر ة إلأمغالبا  ي  هر ي اسإ ما، و  ي إلسوت

أو إلبي   ذون مبرريةا ة يلع حالا  ر ض إلبي  . 1إل ر ا  إلتابعة لها و 
ة إلممارسا  تعرق  إلمنا سة  ي س    ا، ييلإلمقترن ب روط أو إلبي  إلتم

لاسيما ، للمنا سة قيذ تجم  يلع أح ام إلممارسا  إلمإل خة ي مما، إلسوت
اسة ت هر  ي بطلان  إلتيقانون إلمنا سة إلتي جاء بها قانونية إلجلإءإ  إل

علع إل ر ا   مجلس إلمنا سة إلتي يوقعها ةلا عن إل رإما  ، إلتصر ا 
 .2لتجم  إلأعةاء  ي إ

                                                 
1Michel Germain et Maggy Pariente.op,cit,p252.  

 وما بعذاا من قانون إلمنا سة. 56أن ر إلماذ    2  

 بن حملة سامي.الأستاذ
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إلتي لرقابة إلمسبقة إ يلع و  ي جمي  إلحالا  يخة  تجم  إل ر ا 
بالما ة من حجم  40 م روعاته نسبة عنذما تتجاول، يمارسها مجلس إلمنا سة

حالة بسل  ي    حيث ، ةنيمعإلإلمبيعا  أو إلم تريا  إلمنجل   ي إلسوت 
يه إلماذ  إ ما أ ار  يلساو ، إلقانونيإ إلحذ سيتجاول  اعنذما  تر يل  ي إلسوت

 .من قانون إلمنا سة 18
يقذر إلآثار إلسي يلع ترخيص مجلس إلمنا سة اة يخة  ين ا س عنذ 

 ي نها إلمساس بالمنا سة أوإلتي من  ين ا ه إلحالية وإلمستقبلية إلمترتبة علع 
 حيث يةطل  مجلس إلمنا سة علع إلحوصلة إلاقتصاذية للتجم ، إلسوت

 . ا سة  ي إلسوتإلمن حالة سل  و 
وةعية ايمنة  ي إلسوت أو أذى يلع تقليص  إ أذى يلع تعليلإس 

ذر امص إلتةييت منو أذرجة إلمنا سة أو عرقلة إلذخو  أو إلخروج من إلسوت 
لتجم   طالما أن ين اءة  يمس بحرية لن مجلس إلمنا سة لا يرخص إ ، إلتموي 
إل ر ا    أو قذم، تة أو  ر يةماقإلسلبية ة إلآثار سما لم ت ن ا، إلمنا سة

 .علع إلمنا سةنها إلحذ من إلآثار إلسلبية أتعهذإ  من  و  ةمانا عةاء إلأ
 ساام  ي إلتقذم إلت نولوجيسيإلتجم   ان ين اء إ يس سل   

خلت  رص و  من خلا   تح مناصب عم ، و إلاجتماعيأإلاقتصاذي و 
 تحسين  روه إلمستهل ين ....   و  للاستثمار

نص إلماذ  ةمن  يلع اسة إلاستثناءإ إلم ر  إلجلإ ري  ار قذ أ و
إلترخيص للتجم   مجلس إلمنا سةل حيث أجال، من قانون إلمنا سةم رر  21

، قانوننزس إلمن  21ما أ ار  يليه إلماذ   يةا ة يلع.  ي مث  اسة إلحالا 
 هه من طر ر ة إلسي تملتجم  لأجال إلم ر  إلجلإ ري للح ومة إلترخيص  أين

 . ل  بةرورإ  إقتصاذية إقتةتها إلمصلحة إلعامةسمجلس إلمنا سة متع تعلت 

لتركيز الاقتصادي في القانون الجزائريلتجمع الشركات التجارية كآلية   
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وبهسإ يتجلع مسل  إلم ر  إلجلإ ري  ي ت جيعه لعمليا  إلتجم  
طالما أنه يقذم مسااما  ، حتع لو أذى سل  يلع إلمساس بالمنا سة  ي إلسوت

تهذه يلع ي إلتطور إلاقتصاذي  ةلا عن إلمنا   إلتو   ي إلتقذم إلت نولوجي
 .تحسين معي ة إلمستهل ين

إلتجمعا  إلتي تذير م روعا  ص ير   تجب إلإ ار  يلع أن، و اسإ
، إلم    لوةعية تر يل  ي إلسوتإلتي لم تتجاول إلحذ إلقانوني و  أو متوسطة

 . إنها لا تخة  لن ام إلرقابة
 : الخاتمة

ونيدددة  دددي إلحيدددا  إلقانتجمددد  إل دددر ا   مدددذى أاميدددةيتةدددح ممدددا سدددبت 
أادددم صدددور  إلتدددي تلجددده يلدددع ادددسة إلصدددور  إلتدددي تعدددذ ل دددر ا  إلتجاريدددةبالنسدددبة ل

 هتمل د مدن خدلا  مدا،من أج  وةد  يذإر  إقتصداذية موحدذ   إلتر يل إلاقتصاذي
، أسددهم أو حصددص  ددي رأسددما   ددر ة أخددرى أو عددذ   ددر ا مددن  ددر ة تجاريددة 

يدددة بدددالرغم مدددن إسدددتقلا  سمتهدددا إلمالو  تبقدددع محتز دددة ب خصددديتها إلمعنويدددةإلتدددي 
 سيطر  إل ر ة إلأم إلتي تقه علع رأس اسإ إلتجم . 

إل ددر ة إلأم يلددع  ددي تتحددو  إلتددي  إلحددالا  إلم ددر  إلجلإ ددريبددين  قددذو 
، إلرقابدددة علدددع إل دددر ا  إلتابعدددة بمقتةدددااا سدددلطةتملددد   إلتدددي و   دددر ة قابةدددة

لبيددة حقددوت إلتصددوي  ةددمن إلجمعيددا  إلعامددة اعنددذما تسددتحوس علددع غ لاسدديما
إلرقابددددة إلتددددي تمارسددددها بموجددددب إتزددددات مدددد  بدددداقي  ةددددلا عددددن ، سة إل ددددر ا لهدددد

 .ن أو إلتي ت هر بح م  روه إلوإق إلمساامي
ةددمن أح ددام و بدالرغم مددن أن إلم ددر  إلجلإ دري ن ددم تجمدد  إل در ا  

 بددين إل ددر ا  إلتابعددةإلتددي ت هددر إلددروإبط إلماليددة  إلقددانون إلتجدداري علددع أسدداس
مزهومه ةمن قانون إلمنا سة  من أجد  ةدم أ بدر   إنه وس  من، إل ر ة إلأمو 

رقابدة مجلدس إلمنا سدة قذر مم ن من صورة إلتي تزرلاا إلحيا  إلاقتصداذية يلدع 

لتركيز الاقتصادي في القانون الجزائريلارية كآلية تجمع الشركات التج  
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عمليدة تر يدل  أن إلتجم  ي    باعتبار،  ي إلسوتعلع حرية إلمنا سة  حزا ا 
 .سمة إلسي أتع به قانون إلمنا سةإعتماذإ علع معيار إلسيطر  إلحا
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